
  

 مقدمة : 

ة، مما أدى إلى تدهور متواصل للصحة العمومية. ويعود   ي المنظومة الصحية التونسية خلال السنوات الأخير
تفاقمت الأزمات ف 

 إلى ضعف 
ً
ية نتيجة هجرة الأطباء والإطارات شبه الطبية، إضافة إلى نقص  ذلك أساسا الخدمات الطبية وتراجع الموارد البشر

ي تعميق الأزمة، حيث بقيت  
اتيجية وطنية واضحة ف  ي المستشفيات الجهوية. كما ساهم غياب إسير

ات خاصة ف  ي التجهير 
حاد ف 

 .
ً
ي الصحة مهددا

 السياسات رهينة قرارات ظرفية دون رؤية شاملة. وهو ما جعل الحق الدستوري ف 

 

 

:  التوصيات الرئيسية  
 

الحاجة الملحّة إلى صياغة سياسة صحية جديدة تضمن    لا بد من  أن قطاع الصحة يواجه عدة صعوبات و تحديات باعتبار 

ي مختلف الجهات. وفق عدة خيارات تمثل أهمها 
 للخدمات ف 

ً
 وفعّالا

ً
 عادلا

ً
: نفاذا ي

ف   

 
   محاولة الحد من هجرة الطواقم الطبية و شبه الطبية إلى الخارج •

ي عرض الخدمات الصحية و توزي    ع المستشفيات على كامل البلا  الحد   •
 دمن التفاوت ف 

 زيادة النفقات على القطاع  •

ي تشهدها •
 تجهير  المستشفيات و تعويض النقائص التر

ي تونس لسنوات ما بعد الثورة 
 
 وثيقة السياسات العامة لقطاع الصحة العمومية ف

 
ي 
 فاخر المدين 
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   :  طرح الإشكالية1. 

 
ي مجال الصحة.   رغم مصادقة الدولة التونسية،

امات الدولية ف  بإرساء نظام صحي يوفر خدمات  و تعدها بناءا على ذالك  على عديد الإلير 

ائح المجتمع ، ي سنة   و ضمان لهذا الحق بالكيفية المؤمولة . على غرار إعلان  صحية مواكبة للعصر ودون تميير  بير  جميع شر
" أبوجا" ف 

مت بمقتضاه تونس صحبة عدة دول إفريقية آخرى.  2001 انيتهم السنوية، 15بتخصيص   . الذي إلير   اع الصحةلتحسير  قط  % من مير 

ي مادته 1
ي لضمان  :  25. و كذالك ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد ف 

ي مستوى معيشة يكف 
" لكل شخص حق ف 

و الذي منذ إنضمام تونس لمنظمة  2 الصحة و الرفاهية له و لأشته و خاصة على صعيد المأكل و الملبس و المسكن و العناية الطبية.."

ي 
. و على مصادقتها على العهد الدولىي للحقوق الإقتصادية و  3أصبح ملزما لها تطبيق هذا الإعلان  1956نوفمير  12الأمم المتحدة ف 

ي 
ي مادته  4 1968نوفمير  29الإجتماعية و الثقافية ف 

ي  12. الذي نص ف 
ي هذا العهد بحق كل فرد ف 

ام الدول الأعضاء ف  ورة إلير  على ض 

امهم بإتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الرعاية الصحية و الوقاية من الأمراض.   
و هو ما أكدته تونس عير ترسيخها لهذا    5الصحة و إلير

ي دستور 
ها سواءا ف  ي دساتير

 إلى ضمان.   كحق جوهري تسعى الدولة  2022من دستور  437و بالفصل  6 38ضمن الفصل  2014المبدأ ف 

ض أن تؤطر السياسات الصحية، تريخيا ، سعت تونس من خلال عدة مخططات تنموية ي أغلبها دون أثر   كان من المفير
إلا أنها ظلت ف 

ي 
تيجياتها منذ اول إنخرتط لدولة التونسية ف  ي مستوى إسير

ي تقوم بها الدولة ف 
ملموس على مستوى التنفيذ. و ذالك رغم المحاولات التر

اتيجيا 1978حية منذ عام منظومة الرعاية الص ي الصحة خيارا إسير
على غرار  .8 ، بهدف الوقاية و توفير رعاية شاملة و إعتبار الإستثمار ف 

ة من  و مجابهة   ، مثل تدعيم صحة الأم و الطفل و تحسير  نسب التلقيح، 2023-2021ما حاولت الدولة الوصول إليه خلال الفير

.  19جائحة كوفيد  ود بالأكسجير   
إلا أن هذه الجهود لم تكن كافية لمعالجة التحديات   عير رفع جاهزية الهياكل الصحية و ضمان الير

انية   ة للقطاع. الهيكلية العميق . نتيجة عراقيل مالية و 9% 88محدودية واضحة بنسبة إنجاز لم تتجاوز  2021حيث أظهر تنفيذ مير 

اماته. وهو ما أثر سلبا على تمويل المؤسسات الصحية. كما تواصلت  ي الإيفاء بإلير 
ي لتأمير  على المرض ف 

قانونية و تأخر الصندوق الوطت 

ي المناطق الداخلية .إلى جانب تراكم مديونية الهياكل ا
ي الأدوية ، وضعف التغطية بطب الإختصاص خاصة ف 

لعمومية و مظاهر النقص ف 

ي 
اتيجية ظل نسبيا ، ف  ي بعض الأهداف الإسير

تعقيدات الحوكمة و ضعف نجاعة آليات التسيير . و بذالك يمكن القول أن نجاح الوزارة ف 

ي 
اب الوطت  ي تحقيق إصلاح عميق و مستدام يضمن عدالة النفاذ و جودة الخدمات الصحية بشكل متوازن على كامل الير

  .حير  فشلت ف 

ة  اتيجية الفير ي تعزيد الوقاية و النهوض  10 2025 - 2023بالإضافة إلى إسير
ي سجلت من خلاله الدولة تقدما ف 

ي إعتمدتها الوزارة و التر
التر

. ، و دعم برامج التلقيح و الصحة النفسية للأطفال و ةبالصح ي  و إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية المراهقير 
و مواد الصحة. مما أسهم ف 

ات الصحة العامة و كفاءة بعض الخدمات.   تحسير  مؤشر

 

 

ام و التضامن 2001المنظمة العالمية لصحة : إعلان"  أبوجا " : بعد عشر سنوات ،  / 1  : وعود بالإلت  

 منظمة الأمم المتحدة : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان / 2

 Wikipediaعلاقات تونس الخاريجية : / 3

ي  7/ 6/ 5/ 4
ون   ديكاف،  مركز حنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAFالموقع الإلكت 

 :  10-8السطر   5، وزارة المالية التونسية. : الصفحة 2024التقرير السنوي للأداء لمهمة الصحة لعام / 8

 8-3: الصفحة  2021وزارة الصحة : التقرير السنوي لأداء مهمة الصحة لسنة  / 9

وع السنوي لأداء مهمة الصحة لسنة  وزارة المالية ،/  10    18-4ص  2024وزارة الصحة المشر
 
 

https://iris.who.int/handle/10665/341162
https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://legislation-securite.tn/ar/latest-laws/%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-1664-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1991-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-4-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-1991-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%82-%D8%A8/
https://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2024-01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%202024.%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://www.gbo.tn/sites/default/files/2022-07/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202021%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9.pdf
https://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2024-01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%202024.%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
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ي توزي    ع الخدمات الصحية بير  الجهات و صعوبة النفاذ لكل المواطنير   لكمع ذ
على حد سواء خاصة و أن أغلب   لا يزال هناك تفاوت ف 

ية خصوصا مع  ي التمويل و الموارد البشر
ي أغلبها بجهات دون جهات آخرى. بالإضافة إلى تحديات مستمرة ف 

كز ف  الخدمات الصحية تير

ايدة للأ ي حاجة إلى معالجة لضمان   طباء. و بالتالىي فإن المنظومة الصحية التونسية تواجه عدة صعوبات و تحدياتالهجرة المير 
مستمرة ف 

ي أن 
 توجد فيها المراكز الإستشفائية الجامعية 24ولاية من أصل  13نظام صحي متكامل و عادل لجميع المواطنير  . و أبرز مثال يتجلى ف 

ة  11  . بير  مختلف الجهاتو هو ما يؤكد الهوا الكبير

 .  الوضع الراهن : 2

 
 12الصورة 

ي ظل منظومة صحية كارثية على جمعية المستويات. 12لعلا الصورة 
فهاته الطوابير   ، أبرز متحدث عما يعيشه المواطن التونسي اليوم ف 

ي كل يوم ينتظر ساعات. 
ز حجم معاناة المواطن الذي ما إنفك ف  ي   تير

ي الحصول على علاج يمثل له الأمل . لكن الواقع الحقيفر
أملا ،ف 

ية ، خاصة منها ف  يكشف العكس.  ي وجدانه . تكون هاته الطوابير هكذا نتيجة عدة عوامل من نقص الموارد البشر
ي أصبح يأسا ف 

هذا التمت 

ي عدة تخصصات طبية و جراحية حيث يبلغ عدد الأطباء 
ى ، حيث تشهد البلاد نقصا فادحا ف  طب الإختصاص . ألا و هو الأفضل الكير

ي البلاد التونسية عن كل آلف شخص 
ي حير  نجد عدد الأطباء العامير  قد إرتفع من  13 1,3ف 

ي سنة  3414ف 
ي عم  4225إلى  2017ف 

ف 

ي مستوى توزعه على كامل إقليم الجمهورية التونسية.  14.  2019
ي سنة   كما أن عدد أطباء الإختصاص يشهد تفوتا ف 

بلغ  15 2019ففر

ي للأطباء 
رت  10لكل  13,2المعدل الوطت  ي بي  

ي مع تراجع حاد ف 
فر ي الوسط الشر

ز خاصة ف  ألاف شخص . مع تفاوتات جهوي واضح يير

ي الذي بلغ نسبة  ي ولايات الشمال الجنوب و الوسط و الشمال الغربر
 16 .  7،6و قبلىي . و نسب ضعيفة جدا ف 

 

ي عام  10000كثافة الأطباء عن كل  : الصورة
 17 2019نسمة ف 

 

ي تونس " ، إنكيفاذا،   11
 
 2025يونيو  25عيسى زيادية "الإنفاق العمومي على الصحة ف

ي منظومة تنهار و أطقم تهاجر بحثا عن الخلاص الفردي: القطيعة  12
 
ي تونس ف

 
، " الصحة العمومية ف     2024يونيو  19رحمة الباهي

 10-9بوصلة المرض المزمن لصحة العمومية ص 17/ 16/ 15/ 14/ 13

https://inkyfada.com/ar/2022/06/25/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/
https://alqatiba.com/2024/06/19/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%91%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%88/
https://www.albawsala.com/files/2022/11/Laust%C3%A9rit%C3%A9-une-maladie-chronique-de-la-sant%C3%A9-publique-AR-f.pdf
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كزفأغلب المستشفيات الجامعية على سبيل  ي تونس العاصمة يوجد  المثال، تير
ي ولايات دون الآخرى فف 

 22من أصل  18مستشف   12ف 

ي كل من ولاية منوبة،
 . أريانة ، بن عروس ، منستير ، زغوان  سوسة ، صفاقس،  ، و تكون البقية ف 

 

ي الجمهورية التونسيةتوزع 
 19 المستشفيات الجامعية ف 

 

ي حد  على
ي الإنفاق ف 

ي مستوى التوزي    ع فحسب بل حتر ف 
،لم يواكب الإنفاق على الصحة العامة النهو  ذاته،أن الإشكاليات ليست ف  ي

 السكاب 

ي  20.  2018دولار سنة  144,3إلى  2013دولار سنة  170إلى إنخفاض نصيب الفرد من  لكفأدى ذ
انية وزارة  2022سنة  وف  سجلت مير 

ي ظل تفاقم الصعوبات و إنتشار الأمراض المعدية. بإعتبار أن سياسة التقشف أضعفت  2021مقارنة ب  21%  16الصحة تراجع بنسبة 
ف 

 . هياكل الصحة العمومية و زادت من الفوارق الجهوية

ات و البت   الصعب ونتيجة هذا الوضع الصحي  الطبية،بالإضافة إلى معظلة هجرة الطواقم الطبية و شبه  ضعف الأجور و تردي التجهير 

ي سنة ة. التحتي
من إجمالىي عدد الاطباء المسجلير  بالعمادة البالغ عددهم  طبيبا، 22 1450 ،2024حيث بلغ عدد الأطباء الذين هاجروا ف 

أن غالبية  ويلاحظ الهجرة. بسبب تقدم العمر أ ترك المهنة أو  . فقط 20,000لكن من يمارسون المهنة فعليا حوالىي  طبيب، 30,400

اتيجية إرتفاع عدد المهاجرين إذا لم تتحسن اوضاعهم  و الماديةالأطباء المهاجرين هم شباب يبحثون عن ظروف أفضل مع إحتمال إسير

ي تدهور  ملاحظته، أنبالتالىي ما يمكن 
ي  القطاع،الإنفاق المالىي يمثل عنصرا رئيسيا إما ف 

ما نجده واضحا أن الإنفاق العام على  تطوره. أو ف 

ي تونس ضعيف نسبيا مقارنة بالملايير  
ي تونس  العالمية. الصحة ف 

ي قطاع الرعاية الصحية ف 
حيث بلغت  منخفض. حيث يعتير الإستثمار ف 

, مقارنة بالمعدل  25 2016% سنة  4,18، ومن الناتج المحلىي الإجمالىي  24 2018% سنة  57,37نسبة الإنفاق من إجمالىي النفقات 

انية الوطنية الإجمالية لم تتجاوز 5,87العالمي  و الذي زاد من تعميق الأزمة أكير  62 2022% سنة 6,89% . كما أن نسبة الإنفاق من المير 

ي القط
ي مستوى الإنفاق عدم الشفافية و الشقات ف 

 . اعف 

 

 

ي منظومة تنهار و أطقم تهاجر بحثا عن الخلاص الفردي: القطيعة  رحمة 19/  18
 
ي تونس ف

 
، " الصحة العمومية ف  2024يونيو  19الباهي

ة م 21/ 20 ي من مشاكل هيكلة خطتر
 وقع باب نات بوصلة : قطاع الصحة العمومية يعان 

ي ت ultra : ينزار لعذار 23/ 22
 
ي  7ونس: ف

 2025جانف 

 25,26,27البوصلة :  المرض المزمن للصحة العمومية ص 26/25/24 

 

https://alqatiba.com/2024/06/19/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%91%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%88/
https://www.babnet.net/cadredetail-256699.asp
https://ultratunisia.ultrasawt.com/1450-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2024/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.albawsala.com/files/2022/11/Laust%C3%A9rit%C3%A9-une-maladie-chronique-de-la-sant%C3%A9-publique-AR-f.pdf
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  :  . الأهداف متوسطة الأجل3

ي تشوب المنظومة الصحية التونسية لابد من إرساء سياسات لتطوير الصحة العمومية و ذلك 
عير تقليص من خلال هاته المعوقات التر

التفاوتات الجهوية وضمان عدالة النفاذ إلى الخدمات، والحد من هجرة الأطباء من خلال تحسير  ظروف العمل والتكوين المستمر. كما 

ي الإنفاق، مع اعتماد آليات حوكمة فعّالة لضمان الشفافية ومكافحة الفسا
ام بالمعايير الدولية ف   

 د. تسعى إلى تعزيز تمويل القطاع والالير

ي 
ات بالمستشفيات الجهوية، إلى جانب تدعيم برامج الوقاية والصحة الأولية، بما يساهم ف   تطوير البنية التحتية والتجهير 

ً
وتشمل أيضا

 وفعالية لجميع المواطنير  
ً
ي متكامل أكير عدلا

 . بناء نظام صحي وطت 

 . التحليل : 4

ة الإنتظار، ي طول فير
ي تونس بعد الثورة أزمة متفاقمة تتجل ف 

و سوء معاملة المرض  من   تشهد مؤسسات اقتصادية الصحة العمومية ف 

و يساهم أكير هذا   قبل بعض الإطارات شبه الطبية ، ووجود ممارسات غير قانونية على غرار المحسوبية و الرشاوي لتشي    ع الخدمات. 

ي الجهات ال
ات   داخية ضعف عدد الأطباء و خاصة أطباء الإختصاص،الوضع ف  و محدودية المؤسسات الصحية و ننقص التجهير 

اتيجية وطنية واضحة النهوض بالقطاع. فالنظام الصحية العمومية تقوم على ثلاثة مستويات  ي ظل غياب إسير
: المستوى 27الأساسية ف 

ي يقوم المستشفيات الجهوية ، و المستوى الثالث و 
الأول يمثل المراكز الصحية الأساسية و عدد المستشفيات المحلية ، المستوى الثاب 

 هو عدد المستشفيات الجامعية و مستشفيات القوات المسلحة. 

 
 مستويات مستشفيات المنظومة الصحية التونسية

 
 

ة آلاف ساكن سنة  8.03تطور عدد الأطباء من  بإضافة الى انه  رغم ي القطاع 2021سنة  13.44إلى  2001لكل عشر
. يبفر المعدل ف 

ي ولايات   مع تباين صارخ، 28طبيب لكل ألف ساكن  1.3العام منخضا ب 
ى وفرة نسبية مقابل ندرة حادة ف  حيث تسجل تونس الكير

ي المناطق المهمشة.مماهذا ال  و تطاوين و القصرين.  داخلية مثل سيدي بوزيد
يدفع المرض   تفاوت الجهوي يخلق وضعا صحيا هشا ف 

ي كثير من الأحيان إلى تأخر إلى التنقل لمسافات طو
يلة للوصول إلى المراكز الصحية و المستشفيات الجهوية أو الجامعية .وهو ما يؤدي ف 

ي العلاج المناسب 
ي تلفر

ي ف 
ايد على الهياكل الصحية ف  تب عنه من ضغط مير  ة . كما يير و ما ينجر عنه من مضاعفات صحية قد تكون خطير

ايد من المرض  القادمير  من جهات آخرى مما يزيد الإكتظاظ و يؤثر سلبا على جودة  ي تجد نفسها أمام عدد مير 
ية التر المناطق الحصر 

 الخدمات . 

 

ي منظومة تنهار و أطقم تهاجر بحثا عن الخلاص الفردي: القطيعة  28/ 27
 
ي تونس ف

 
، " الصحة العمومية ف    2024يونيو  19رحمة الباهي

https://alqatiba.com/2024/06/19/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%91%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%88/
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 29 الصورة  : معدل المسافة إلى مرافق الصحة العامة
 

ي هاته المناطق و خاصةلك كذ
ي النساء ف 

ة بسبب غياب أطباء الاختصاص  تعاب  المناطق الداخلية من فقدان الأجنة وتداعيات خطير

ات، كما برزت حوادث مأساوية مثل استئصال رحم شابة بمستشف  الكاف ووفاة الطبيب بدر الدين العلوي سنة  . 2020وضعف التجهير 

ى، بينما تفتقر الجهات الداخلية للبنية التحتية والخدمات الطبية، مما يرفع نسب الوفيات  30 ي المدن الكير
كز الموارد الصحية ف  تير

 والأخطاء الطبية. 

ي قضية وفاة الرضع بمستشف  وسيلة بورقيبة. 
من  32%80كما يغادر سنويًا حوالىي   31وتتفاقم الأزمة أكير إنتشار الفساد وسوء الإدارة كما ف 

ف تونس  الأطباء الشبان تونس نحو أوروبا والخليج وكندا، وهو ما يهدد مستقبل المنظومة الصحية. بإعتبار أن
ّ
 16هجرة الأطباء تكل

ي قطاع الصحة بير  0.037مليون دولار أمريكي )
(، كما ارتفع عدد المتعاونير  ف  %، 8بنسبة  2022و 2016% من الناتج المحلىي الإجمالىي

ي المناطق 33لبقية المجالات  %5مقابل معدل 
ي البنية التحتية، توفير الكفاءات، وتحفير  الأطباء للعمل ف 

. لذلك، يظل الاستثمار ف 

ي رعاية صحية آمنة و متطورة. 
ورة عاجلة لضمان حق جميع المواطنير  ف  ي مستوى إنفاق الدولة على المهمشة، ض 

وهو ما يتضح أكير ف 

ي سنة القطاع ككل . حيث أن الدولة التونسية 
، لم  2018تسجل مستويات إنفاق منخفضة مقارنة بالملايير  العالمية و الإقليمية . فف 

 % من  4,18فيما بلغ الإنفاق على الصحة  34% عالميا.  59,54% من جملة النفقات الصحية مقابل  57,37تتجاوز نسبة الإنفاق العام 

 .  35% . 5,87عالمي يناهز , مقابل معدل  2016الناتج المحلىي الإجمالىي سنة 

 

 

ي ولاية تطاوين الصفحة  29
 
       International Albertموقع  40دراسة تشاركية حول الصحة العمومية ف

،  "نقص الرعاية الصحية بالمناطق الداخلية بتونس: تجاوزات مؤسفة و تحديات عميقة تهدد حياة السكان " راديو صوت أف أم 32/ 31/ 30 ي
 ماجدة العمدون 

 2024أبريل  18، 

ي منظومة تنهار و أطقم تهاجر بحثا عن الخلاص الفردي: القطيعة  33
 
ي تونس ف

 
، " الصحة العمومية ف  موقع الكتيبة 2024يونيو  19رحمة الباهي

 27,26,25: بوصلة المرض المزمن لصحة العمومية ص  35/ 34

 

https://www.international-alert.org/app/uploads/2021/08/Tunisia-Health-Tatatouine-AR-2018.pdf
https://sonfm.tn/news/nqs-alraayh-alshyh-fy-almnatq-aldakhlyh-btwns-tjawzat-musfh-wthdyat-amyqh-thdd-hyah-alskan
https://sonfm.tn/news/nqs-alraayh-alshyh-fy-almnatq-aldakhlyh-btwns-tjawzat-musfh-wthdyat-amyqh-thdd-hyah-alskan
https://alqatiba.com/2024/06/19/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%91%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%88/
https://www.albawsala.com/files/2022/11/Laust%C3%A9rit%C3%A9-une-maladie-chronique-de-la-sant%C3%A9-publique-AR-f.pdf
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ام تونس بإتفاقية  ي بتخصيص  ورغم إلير 
ي تقض 

انية العامة لقطاع الصحة . نجد أنه على أرض الواقع لم يتجاوز  15أبوجا التر % من المير 

انية الصحة يذهب إلى الأجور بنسبة . 36. 2022% سنة 6,89 ي قانون مالية سنة  78و وهو ما يفش أن القسم الأكير من مير 
% سنة ف 

 ..  37% .  13. بينما الإستثمار لا يتعدى 2022

ات . و الذي ينعكس على ضعف و نجاعة الخدمات الصحية . ونتيجة لذالك  و هو يؤدي إلى نقص على مستوى البنية التحتية و التجهير 

ات او الكفا ي التجهير 
ي الإعتماد على نفقاتهم الخاصة الذاتية أي اللجوء إلى القطاع الخاص نتيجة هذا النقص سواءا ف 

 ءاتيزداد المواطنون ف 

ي القطاع الخاص. 
ي الصحة ف 

 الطبية  . و هو ما ينهك كاهلهم خصوصا مع غلاء الأسعار ف 

 . التوصيات : 5

ي مختلف الجهات. وفق عدة هاته الخيارات تمثل أهمها يمكن صياغة سياسة صحية جديدة تضمن 
 للخدمات ف 

ً
 وفعّالا

ً
 عادلا

ً
تضمن نفاذا

 : ي
 ف 

 :الخارجالحد من هجرة الطواقم الطبية و شبه الطبية إلى  -+ 

وري أن يقع التعامل مع هجرة الكفاءات الطبية و شبه الطبية ، كأولوية وطنية قصوى. إذا لا يمكن للمنظومة الصحية إذ إستمر  من الصر 

ي المقام الأول الجانب المادي على مراجع منظمة الأجور و إقرار حوافز 
ات . لا بد أن يتم إقرار خطة إصلاحية شاملة قائمة ف  نزيف الخير

م قيمة الإطارات مادية مجز ي تحسير  ظروف العمل و إرساء بيئة مهنية تحير
ية لفائدة هاته الطواقم . بإضافة إلى جانب معنوي ، يتمثل ف 

ي الجهات الداخلية ، و إعطاء أولويات للأطباء  gmالطبية . من الملح كذ
ي ف 

أن يتم تخصيص برامج دعم إجتماعي مثل السكن الوظيف 

ي داخل المستشفيات الجامعية لتمكير   وري أن يقع بعث مراكز بحث طتر ي النفاذ إلى التكوين المستمر و المنح البحثية. ومن الصر 
الشبان ف 

ي تونس
بدل الهجرة . فضلا عن وضع آليات لإستقطاب الكفاءات الذين هاجروا و تشجيعهم على  الأطباء من تطوير مسارهم العلمي ف 

ي المنظومة الصحية التونسية . هذه الإجراءات هي إستجابة 
يبة و تسهيل إندماجهم مجددا ف  العودة عير منحهم إمتيازات إدارية و ض 

ي الع
  .لاج الصحي على المحكملحة لتحديد وجودي يحدث بالقطاع الصحي و يضع حق المواطن ف 

ي عرض الخدمات الصحية و توزي    ع المستشفيات على كامل البلاد :  -+ 
 
 الحد من التفاوت ف

ي توزي    ع الخدمات الصحية بير  المناطق الساحلية و المناطق الآخرى و خاصة لك و ذ
عير العمل الجاد على معالجة الفوارق الصارخة ف 

لا بد من أن يقع بعث  gmكذ  منها المناطق الداخلية . لأن إستمرار هذا الوضع يكرس ظلما إجتماعيا و يفاقم شعور المواطنير  بالتهميش. 

ات متطورة . و بعث  ء و االإكتضاض على المستشفيات الأجهزة بتجهير  ات حديثة ، لتخفيف العتر مستشفيات جهوية جديدة ذات تجهير 

ي الساحل و 
ي بنيتها التحتية و خدماتها ، أي عدم الإقتصار على جهتر

ي تشهد أزمة صحية حادة ف 
ي المناطق التر

مستشفيات جامعية ف 

ي مستوى المستشفيات الجامعية. العاص
ها بما يمكنها من تقديم خدمات   مة ف  إلى جانب إعادة تهيئة المراكز الصحية الأساسية و تجهير 

وري ان يتم سن سياسة واضحة لتوزي    ع أطباء الإختصاص على كامل أقاليم البلاد ، و تشجيعهم على العمل عاجلة و فعالة .  و من الصر 

ي مستوى المنح  
ي بهاته المناطق بزيادة ف 

ي محفز . و من المهم أن يتم ف 
سواءا مادية أو عينية بمساكن وظيفية . مع ضمان لهم مسار مهت 

ي كل 
هذا الإطار أيضا أن يتم تطوير خدمات الإسعاف و النقل الصحي و ربطها بشبكة وطنية متكاملة قادرة قادرة على التدخل الشي    ع ف 

ي آلاتها و بالتالىي تزويدها بآلات طبية .مكان . فضلا عن زياد
ي تشهد نقصا حاد ف 

ة النفقات على صيانة الألات بإستمرار و تزويد المناطق التر

ة بير  مناطق الساحل و العاصمة و مناطق البلاد الآخرى  . متطورة   .حتر يتم الحط من الهوا الكبير

و بالتالىي التوجه نحو تحقيق عدالة صحية لم يعد خيارا ، بل واجبا وطنيا لحماية مبدأ المساواة بير  المواطنير  و تجسيد حقهم 

ي النفاذ إلى العلاج دون تميير  
 .الدستوري ف 

 

 27,26,25: بوصلة المرض المزمن لصحة العمومية ص  37/ 36

https://www.albawsala.com/files/2022/11/Laust%C3%A9rit%C3%A9-une-maladie-chronique-de-la-sant%C3%A9-publique-AR-f.pdf
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 زيادة النفقات على القطاع الصحي :  -+ 

ايدة ، خاصة بعد ما أظهرته الأزمات الصحية من هشاشة  انية وزارة الصحة لتواكب التحديات المير  ي مير 
ي ف  من الملح أن يتم الرفع التدريحر

ات الحديثة ، ي البنية التحتية و المعدات و التجهير 
 المنظومة الحالية . علاوة على توجيه هذه الموارد الإضافية أساسا نحو الإستثمار ف 

ى يخضع لرقابة بدل ا ي لتمويل المشاري    ع الصحية الكير
وري أن يقع بعث صندوق وطت  لإقتصار على تغطية كتلة الأجور . و من الصر 

ي القطاع الخاص و الداعم الدولىي . ومن المهم كذالك أن يتم توسيع قاعدة التغطية 
كات ف  صارمة و يمول من خلال مساهمة الدولة و الشر

 المالىي الكبير الذي تتحمله   لتشملالإجتماعية و التأمير  الصحي 
ئ الفئات محدودة الدخل و سكان المناطق المهمشة بما يخفف من العتر

ي القطاع الصحي لضمان الشفافية و مكافحة 
العائلات عند المرض . كما لا بد أيضا من وضع آليات رقابة فعالة على الصفقات العمومية ف 

ي إستقرار المجتمع ، و لا الفساد ، حتر يتم إستغلال الموارد بأفضل 
ي و ف  ي رأس المال البشر

ي الصحة هو إستعمال ف 
وجه . فالإستثمار ف 

  يمكن لأي دولة أن تحقق التنمية المستدامة دون نظام صحي ممول بشكل كاف و شفاف . 

 تجهتر  المستشفيات و تعويض النقائص:  -+ 

ها بالمعدات الطبية العصرية ، مع رصد  ي ضخم يهدف إلى تجديد المستشفيات العمومية و تجهير 
وري أن يتم وضع برنامج وطت  من الصر 

ات الطبية ،  ويد بالأدوية و التجهير   
ة . و إصلاح منظومة الير ة قصير

و إعتمادات ثابتة و دورية لصيانة هذه المعدات حتر لا تتعطل بعد فير

ات الإدارية بما يضمن شعة توفير المستلزمات الحيوية دون تعطيل . ما أنه يجب أن يتم العمل على رقمنة الخدمات تبسيط الإجراء

ي موحد للمريض و ربط المستشفيات و المراكز الصحية بشبكة معلوماتية وطنية ، بما يضمن متابعة دقيقة  الصحية عير إرساء ملف طتر

اء . ومن المهم أيضا أن يقع تنظيم دورات تكوين متواصلة للأطباء و الممرضير  على كيفية إستعمال للحالات الطبية و يحسن مردودية الأد

ي مجال المعدات الطبية و 
اكات مع القطاع الخاص ف  ي إرساء شر

ات الحديثة و إدارة الموارد بشكل فعال . و لا بد من التفكير ف  التجهير 

 شكلىي ، بل خطوة الصيانة ، مع الحفاظ على الطابع العمومي للخدم
ات ليس مجرد تحسير  ي التجهير 

ة الصحية .و بالتالىي تجاوز النقائص ف 

 حاسمة لإعادة الاعتبار للمستشفيات العمومية و ضمان تقديم خدمة علاجية تحفظ كرامة المواطن . 

 خاتمة :  - 6

ة على حق  ية ، إنعكست مباشر ي مواجهة تحديات عميقة هيكلية و مالية و بشر
ي تونس بعد الثورة وجدت نفسها ف 

المنظومة الصحية ف 

ي النفاذ إلى الخدمات الصحية . و رغم بعض الجهود و الإصلاحات الجزئية،
ي العلاج و على مبدأ العدالة ف 

ظلت الحلول ظرفية   المواطن ف 

ي 
 إلى مستوى بناء نظام صحي متكامل و عادل . ومن ثم فإن أصلاح هذا القطاع الحيوي يتطلب رؤية وطنية شاملة و محدودة ولم ترتفر

ية و الحد من نزيف هجرة الكفاءات، ات . و تثمير  الموارد البشر ي البنية التحتية و التجهير 
فضلا عن تعزيز الحوكمة   قائمة على الإستثمار ف 

ي التمويل و الت
ط لتحقيق الاستقرار   سيير . فالحة ليست مجرد خدمة إجتماعية،و الشفافية ف  ة أساسية من ركائز التنمية و شر بل هي ركير 

ورة وطنية ملحة لحماية كرامة  و العدالة الإجتماعية. بحث إن بناء منظومة صحية عادلة و متطورة و ناجعة لم يعد خيارا مؤجلا ، بل ض 

ي الصحة . 
 المواطنير  تجسيد الحق ف 
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عتّر هذا الوثيق عن رأي 
ُ
ورة مواقف مبادرة السياسات لشمال إفريقيا ولا منظمة البوصلةملاحظة: ي ل بالض 

ر
مث
ُ
فه فقط، ولا ي

ّ
 مؤل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بباجة. وانتماءتجديد  وجمعيةبعمدون  والتنميةضمن جمعية الحصاد للثقافة  المدني،ناشط صلب المجتمع  فاخر المديني  المؤل ِّف

كذلك عضو في منظمة العفو الدولية فرع  وهو المواطنة. وقيم  والثقافةجمعيات توجد في ولاية باجة تهتم بحقوق الإنسان  وهي

المسؤول عن تنظيم الملتقيات الأكاديمية في القانون الخاص  وهو باجة.التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع  والرابطةتونس 

  ومنظماتمع عدة جمعيات    والمشاريعالنادي الذي يوجد في عدد من الكليات الذي يقوم بعديد الأنشطة  موزاييك،ضمن نادي  والعام

في معهد تونس للسياسة قسم المجتمع المدني ممثلا  ويدرسمنخرط    وفاخر الإنسان، وحقوقالمرأة  وحقوق والمواطنةفي القانون 

القانون العقاري. بعد تحصله على الإجازة  وتحديدا القانون،الأن بصدد إعداد مذكرة الماجستير في  وهو.  انتماءعن جمعية تجديد و 

  الوطنية في القانون الخاص

يتقدّم الفريق بخالص الشكر لعربي السوسي وبيري دي مارشي على التوجيه والإرشاد الثمينين والثابتين اللذين قدّماه  شكر خاص

السياسيةللمؤلف طوال عملية البحث وكتابة الورقة  . 

هي منظمة غير حكومية مستقلة، غير ربحية، وغير حزبية، تسعى إلى تعزيز الحوكمة   حول مبادرة السياسات لشمال إفريقيا

 التشاركية في شمال إفريقيا من خلال التركيز على الشباب

  

. تعمل على تعزيز الديمقراطية  2012البوصلة هي منظمة تونسية غير حكومية ومستقلة، تأسست سنة  حول منظمة البوصلة

ودولة القانون والدفاع عنهما، كما تعُنى بحماية حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية واحترام البيئة، مع  
 التزامها بالاستقلالية التامة عن أي تأثير سياسي أو أيديولوجي أو ديني 
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